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 الملخص 

رات ى قرايهدف البحث الحالي الى التعرف على سلطات القاضي الاداري في تحقيق الرقابة القضائية عل

ا في لاحياتهو اعمالها و ص الإدارة، بالاضافة الى التعرف على ماهية الإستثنائيةفي الظروف  الإدارة

بحاث و لى الاع، و لتحقيق اهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي من خلال الاطلاع الإستثنائيةالظروف 

تلك امة تمالع الإدارةان الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث الحالي، و اظهرت نتائج البحث 

ة ة استثنائيحالوع الواسعة التي تتجاوز القانون العام عند وق الإستثنائيةمجموعة من السلطات و الصلاحيات 

لا انها ا نائيةالإستثفي الحالات  الإدارةتستدعي ذلك، كما اكدت النتائج على انه بالرغم من توسع سلطات 

طة من السل ، بالاضافة الى ان اصحاب النفوذ ويفرضها القاضي الاداري مقيدة و محددة بضوابط قانونية

لى عشخصية وزات لتحقيق مصالحهم و غاياتهم اليمارسون العديد من الانتهاكات و التجا الإدارةاعضاء 

 وة حقوقهم حمايل فرادحساب المصلحة العامة، و ان القاضي الاداري هو الوسيلة الوحيدة التي يلجئ لها الأ

على  ي في الرقابةتفعيل دور القاضي الاداربضرورة  في ضوء هذه النتائج اوصى البحث حرايتهم، و

وقهم و حول سلطات القاضي الاداري فيما يتعلق بحماية حق فرادالأ توعيةو ضرورة ، الإدارةاعمال 

كل لصالحة  ضرورة العمل على تطوير قواعد القانون لتصبح، و الإدارةحرياتهم من انتهاكات و تجاوزات 

 .الإستثنائيةالاوقات و الحالة بما في ذلك الظروف 

 ، الرقابة القضائية، القانون.ستثنائيةالإالعامة،  الإدارةالقاضي الاداري،  الكلمات المفتاحية:



 
 

Abstract 

The current research aims to identify the powers of the administrative judge to 

achieve judicial control over the decisions of the administration in exceptional 

circumstances, To achieve the objectives of this research was used descriptive 

approach by reviewing previous research and studies that relate to the subject of the 

current research, The results of this research show that the public administration has a 

wide range of powers and exceptional powers that go beyond public law when an 

exceptional case arises, The results also confirmed that despite the expansion of the 

powers of the administration in exceptional cases, it is restricted and limited by legal 

controls imposed by the administrative judge, In light of these results, the research 

recommended the need to activate the role of administrative judge in the control of the 

work of the administration, And the need to educate individuals about the powers of 

the administrative judge regarding the protection of their rights and freedoms from 

violations of the administration,  And the need to work on developing the rules of law 

to be valid for all times and situations, including exceptional circumstances. 

 

 المقدمة 

لدور الحكومات في شتى المجالات كادارة بعض همية كبيرة في العصر الحالي نتيجة أداري يشهد الضبط الإ

و المرافق العامة و ممارسة اليات الرقابة على بعض الاعمال و تنفيذ القوانين بهدف تطبيق القوانين و حماية 

هم مقيدة بعدم الاعتداء و حقوق فرادضمن شروط و ضوابط، حيث ان حريات الأ و حقوقهم احترام حريات الأفراد

خرين و تحقيق المساوات بينهم و تحقيق التوازن بين المصالح العامة للمجتمع و الآ على حقوق و حريات

 (2016)الوهاب،  .فرادالمصالح الشخصية للأ

دولة قانون، بما يكفل الحماية  تسعى العديد من الدول في الوقت الراهن الى تطبيق مبدأ المشروعية لكي تكون

لمؤسسات  فرادفي مواجهة السلطة العامة، و تطبيقه على كافة الجهات، و احترام الأ فرادالكاملة للمواطنين و الأ

الدولة و تنفيذ قراراتها ليس لقوتها بل لقوة القانون الذي تخضع له، و التي تستمد سلطتها من سلطته بما يكفل 

 (2012)تمام، و واجباتهم و حرياتهم من جهة اخرى.  فرادالعامة من جهة و حقوق الأالتوازن بين السلطة 

دون الرجوع لهم و مناقشتهم، و دون  فرادالتي تتعلق بالأ الإداريةصدار القرارات الإدارة بصلاحيات إتتمتع 

باستقلاليتها عن القاضي الاداري، فهي لا  الإدارةالحاجة الى للجوء الى القضاء للاعتراف لها بذلك، كما تتمتع 



 
 

عندما تتعرض الدولة الى ظروف استثنائية صعبه ، ولكن الإدارةتتخذ الاوامر منه لان مهمته القضاء و ليس 

من اتخاذ القرارات و  يمكنهعلى نحو  ي الاداري توسيع سلطاته و صلاحياتهسلطات القاض يتحتم على

دون ان يتجاوز  و مراقبة الإدارةي اعمال و الاحكام و التدخل فالاجراءات غير العادية و اصدار التشريعات 

 (2010)شباط و طلبه،  .، و وفق ما فرضه عليه مبدأ فصل السلطاتالإدارةحدود سلطاته بالتدخل في عمل 

العامة تتعدى حدود السلطات و تتعسف في استخدام  الإدارةعلى الرغم من قوة القانون و رصانته الا ان 

الصلاحيات و الامتيازات التي منحها اياها القانون، بالادعاء انها تمثل المصلحة العامة، بارتكاب اشكال مختلفة و 

ات الى اللجوء الى السلطة القضائية للحد من التجاوز فرادمبررات قانونية تجيز لها ذلك، مما دفع المواطنين و الأ

 (2012)تمام، رضه دولة القانون. لقانوني الذي تفا الإطارعادتها الى الإدارة، و إالتي تمارسها 

 

و المواطنين في حماية حقوقهم و حرياتهم الاساسية، و ذلك  فرادحيث يعد القاضي الاداري الملاذ الاخير للأ

و مصلحة  فرادبهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الأ الإدارةيجعله متميزا في نوعية الرقابة التي يمارسها اتجاه 

بهدف التعرف على سلطات ، ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة  (2016)بولعسل،  الدولة و مصلحة المجتمع

 القاضي الإداري في تحقيق الرقابة القضائية على قرارات الإدارة وتحديداً في الظروف الاستثنائية.

 مشكلة البحث

م و ام حرياتهن احترالعامة في حقهم دو الإدارةمن الانتهاكات و القرارات التعسفية التي تصدرها  فراديعاني الأ

ات و قرار عند التعرض لمثل هذه القرارات الى القاضي الاداري للنظر في هذه فرادحقوقهم، حيث يلجئ الأ

لك ، فهو يمترياتهملحماية تحقوقهم و ح فرادالعامة، فالقاضي الاداري هو الفرصة الاخيرة للأ الإدارةانتهاكات 

لمس الى ننزال لاذلك العامة، و على الرغم من  الإدارةالسلطة التي تخوله من مراقبة و توجيه اعمال و قرارات 

 شخصية علىحهم الالعامة لتحقيق مصال الإدارةالان العديد من الانتهاكات التي يرتكبها من يملكون السلطة في 

لى عتعرف لحساب المصلحة العامة، دون النظر الى عواقب مثل هذه الافعال، و قد تم اعداد البحث الحالي 

 . ةالإستثنائيفي الظروف  الإدارةقضائية على قرارات سلطات القاضي الاداري في تحقيق الرقابة ال

 تساؤلات البحث 

 للاجابة عن السؤال الرئيسي التالي: جاء هذا البحث

  ؟ستثنائيةالإوف في الظر العامة الإدارةما هي سلطات القاضي الاداري في تحقيق الرقابة القضائية على قرارات 

 الاسئلة الفرعية:و ينبثق من السؤال الرئيسي مجموعة من 



 
 

  ؟و اعمالها العامة و قراراتها و انشطتها الإدارةما مفهوم 

 ؟الإدارةابة القضائية على قرارات ما المقصود بالرق 

 ما هي الوسائل المعتمدة في تحقيق الرقابة القانونية؟ 

 ؟الإدارةقاضي الاداري على قرارات ما  مدى فعالية دور و رقابة ال 

 اهداف البحث 

 تم اعداد البحث الحالي لتحقيق الاهداف التالية: 

 . التعرف على سلطات القاضي الاداري في تحقيق الرقابة القضائية.1

 العامة. الإدارة. تسليط الضوء على دور القضاء في مراقبة و توجيه نشاطات و قرارات 2

 العامة و قراراتها و انشطتها. الإدارة. التعرف على ماهية 3

 . الإستثنائية. تحديد اشكال الرقابة القضائية في الظروف 4

 همية البحث أ

ريقة و طعلى  فرادفهذا البحث يعد اضافة علمية لتوعية الأيستمد البحث الحالي اهميته من اهمية الموضوعه، 

 توجيه وى عل عمل، و ذلك من خلال القاضي الاداري الذي يالإدارةكيفية حماية حقوقهم و حرياتهم من اعتداءات 

ة على لقضائيا،  فيحاول هذا البحث تحديد سلطات القاضي الاداري في تحقيق الرقابة الإدارةمراقبة قرارات 

جب ما يستوللادارة في حال وقوع ظرف استثنائي ب الإستثنائية، و التعرف على الصلاحيات الإدارةقرارات 

لقاضي اددها حو دون تجاوز الضوابط التي  فرادتحقيق المصلحة العامة للمجتمع مع مراعاة حقوق و حريات الأ

 الاداري.

 منهجية البحث 

على  ضائيةو لتحقيق اهداف البحث المتمثلة في التعرف على سلطات القاضي الاداري في تحقيق الرقابة الق

الدرسات  دبيات وتم استخدام المنهج الوصفي من خلال الاطلاع على الا الإستثنائيةفي الظروف  الإدارةقرارات 

 السابقة التي تتعلق بموضوع البحث الحالي.

 

 



 
 

 

 العامة  الإدارةمفهوم 

و العاملين من قبل من  فرادالعامة انشاء و تخطيط و تنظيم و اصدار الاوامر و مراقبة و توجيه الأ الإدارةتعني 

و  يتمتع بقدر من السلطة عليهم لتحقيق هدف موحد، ثم التأكد من انهم يفعلون ذلك باحسن طريقة و اقل تكلفة.

العامة هي مجموعة من العمليات التي تهدف الى تنفيذ السياسة العامة، و للوصول الى  الإدارةيرى البعض ان 

 (2007)المصري، ئمة و في الوقت الملائم. الهدف باحسن الوسائل و التكاليف الملا

جموعة من النشاطات التي مة مارسم على الإدارةتعمل  العامة الإدارةجله و لتحقيق الغرض الذي وجدت من أ

برنامج بمرحلة التخطيط التي تمثل نشاط ذهني و وضع  تأتي في شكل مراحل مترابطة مع بعضها البعض تبدأ

و التي  التنظيم ي مرحلةتأت ثم  و تحديد الهدف و تجميع الحقائق و الخطط البديلة و مراقبة تنفيذ الخطة، مستقبل

تشمل على معرفة مختلف الاعمال المراد القيام بها و تحليل عناصرها، و تحديد درجة السلطة و المسؤولية التي 

التي تعد العمود الفقري  و ثم مرحلة القيادة لعمل و اجراءاتها،و تحديد طرق اداء ا فرادو الأ الإدارةتتعلق ب

بعد و  و هي الواجب على الاطلاق لكل قائد اداري و التي تتصل بجوهر القيادة، التنسيقللادارة، ثم يليها مرحلة 

عها، و تقدير و تتمثل في تقدير الاعمال تمهيدا للتعامل م الإدارةو هي من اهم المراحل  الرقابةذلك تأتي مرحلة 

 اعمال و انجازات العاملين لبيان مدى تحقيقها لاهدافها و اسباب النجاح او الفشل، اما المرحلة الاخيرة فهي

على اقامتها مع العملين و المتعاملين فيها ليعم التفاهم  الإدارةالتي تمثل الصلات الطيبة التي تعمل  العلاقة العامة

 (2014)دبابش، . و الثقة المتبادلة بينهم

 الرقابة القضائية 

 الإدارةلحماية حقوقهم و حرياتهم من انتهاكات و تجاوزات  فرادالضمان الوحيد للأ تعرف الرقابة القضائية بانها

العامة الى الرقابة القضائية التي تعد من افضل انواع الرقابة التي تضمن حقوق  الإدارةتخضع العامه، حيث 

و حرياتهم لما تتميز به من حيادية و استقلال، بالاضافة الى قوة احكامها حيث يلتزم الجميع بتنفيذها و  فرادالأ

 (2006)قروف،  ة القانونية.تتعرض للمسأل الإدارةتزام العامة، و في حال عدم ال الإدارةاحترامها بما في ذلك 

و مراقبة تصرفاتهم و مدى  الإدارةو  فرادو تقسم الرقابة القانونية الى نوعين الاول هي الرقابة التي تتعلق بالأ

، و يسمى هذا النوع بنظام القضاء الموحد. اما و يتم اسناد ذلك الى القضاء العادي التزامهم بتطبيق احكام القانون

التي تسند الى القضاء الاداري  الإداريةو المنازعات  فرادبالتمييز بين منازعات الأالنوع الثاني فهو يتعلق 

 (2016)الوهاب،  )المتخصص(، و يسمى هذا النوع بنظام القضاء المزدوج.

 

 



 
 

 

 الاداري القاضيسلطات 

بمجموعة من السلطات و الصلاحيات التي تتعلق بتوجيه الاوامر للادارة بهدف التقليل من يتمتع القاضي الاداري 

، حيث مكن المشرع القاضي من اختيار الاجراءات اللازمة خلال الإدارةالانتهاكات و التجاوزات التي ترتكبها 

، الإستثنائيةداري اتخاذ جميع التدابير اللازمة في الحالات مده محددة من تسجيل الطلب، كما يمكن للقاضي الا

ولو كان في ظل غياب القرار الاداري شريطة ان لا يعيق تنفيذه، مما يعني ان القاضي الاداري يمتلك 

بالقيام او الامتناع عن القيام بعمل ما تبعا لظروف و الحالة القضية، كما يمتلك  الإدارةالصلاحيات بامر 

ت باختيار الاجراء المناسب دون ان يؤثر على تنفيذ القرار الاداري طالما انه لا يتعلق بمنازعات الصلاحيا

الغصب و التعدي و الغلق الاداري. و يحق للقاضي ان يوجه الامر للادارة بتقديم مستنداتها و ملفاتها للاطلاع 

بتصحيح الخلل او الخطأ عند وقوعه، و لاجراء تحقيق اداري، و سلطة الامر  الإدارةعليها، كم يمكنه توجيه 

 (2018)علاوة و زيدالخيل،  معينة، و سلطة الامر بالغرامة التهديدية.سلطة الامر بتأجيل امضاء الصفقة 

 حدود سلطات القاضي الاداري في توجيه اوامر للادارة 

و سلطة التعديل و الحلول، و  الإداريةبالشؤون  الإدارةو تتمتع  الإداريةيتمتع القاضي بشؤون القضائية و ليس 

امتيازاتها تفقد بذلك سلطتها و يتولى القاضي الاداري سلطاتها و الرقابة عليها في الحدود  الإدارةلكن عندما تفقد 

 (2016)الوهاب،  التالية:

 معين. ها بفعلدون ان ينهاها او يأمر، الإدارةالقانونية التي اصدرتها  . يتمتع القاضي بالغاء القرارات1

 لا يمتلك القاضي الحق في التدخل برسم الخطوط العامة للادارة.. 2

ع عن فعل لامتنالاجبارها على فعل او ا الإدارة. لا يمتلك القاضي السلطة في فرض الغرامات التهديدية بحق 3

 معين.

  الإستثنائيةالرقابة القضائية في الظروف 

بانها مجموعة الاوضاع اللاارادية التي تؤدي الى عدم القدرة على تطبيق القواعد العادية تجاه  الإستثنائيةتعرف 

)بولعسل،  بيقها.، مما يستدعي ان يقوم القاضي الاداري بتحديد مقتضيات المشروعية الخاصة التي تم تطالإدارة

2016) 

او قيام الثورات  و الاضطراباتالطبيعية عندما تتعرض الدولة الى ظروف استثنائية كحالة الحرب او الكوارث 

 الإدارةالذي تخضع لتطبيقه فعندها يصبح القانون  او وجود وباء شديد و غيرها من الاوضاع غير الاعتيادية،



 
 

، لذلك جاء مبدأ المشروعية ليشمل كافة الاوقات و الاحوال بما الإستثنائيةعاجز و غير كافي لمواجهة الظروف 

السلطة في التعامل مع الظروف حتى لو تعارضت مع قواعد  الإدارة، حيث تمتلك الإستثنائيةفي ذلك الظروف 

التي  تثنائيةالإسالقانوني و الشرعي؛ لانه يقع في اطار الشرعية  الإطارالشرعية العادية مع بقاء تصرفها ضمن 

 (2016)خليفي، تستدعيها الضرورة. 

 لي:يو حتى نتمكن من القول ان هنالك ظروف استثنائية يجب ان تتوافر مجموعة من الشروط اهمها ما 

 . وجود وضع غير عادي.1

ة الموضوعي قوانينالعامة على مواجهة هذا الوضع غير العادي من خلال تطبيق القواعد و ال الإدارة. عدم قدرة 2

 المفروضه.

لبها لتي تتطضمن الحدود ا الإستثنائيةبممارسة القواعد  الإدارة. تحديد الضرورة و مقدارها؛ حيث تقوم 3

 المصلحة العامة.

 ي مشروعيةي تنتهانية التي يوجد فيها ظروف استثنائية، على الفترة الزم الإستثنائية. يقتصر تطبيق القواعد 4

 . الإستثنائيةمع انتهاء الحالة او الظروف  الإستثنائيةتطبيق القواعد 

؛ فرض الحضر على التحركات و الإستثنائيةبفعلها في الظروف  الإدارةالتي تقوم   الإستثنائيةو من الممارسات  

، التي تعد خطرا على الامن القومي لمنشورات و المطبوعات و الصحفالاجتماعات في ساعات الليل، مصادرة ا

ضروريا لتمكين  الإدارةبما تراه  و وضعها تحت الحراسة المشددة فرادالاستيلاء على ممتلكات عقارات الأ

و تحديد مواعيد فتح المحال و اغلاقها، و اصدار القرارات التي تدخل في سلطة ، الجيش من القيام بدوره

المشرع، و اخلاء بعض الاماكن واالتحكم في التنقل بين المناطق المختلفة، بالاضافة الى الامتناع عن تطبيق و 

 (2008)بلماحي،  تنفيذ بعض الاحكام.

الا انها تبقى  الإستثنائيةتجاوزات و السلطات الكثيرة التي تمنح للادارة لعامة في الظروف على الرغم من ال

ضمن قيود و تحت رقابة  الإستثنائيةخاضعة لرقابة القضاء في جميع الاوقات و الاحوال، فهي تمارس سلطاتها 

فهي تلتزم ببعض الضوابط التي . القاضي الاداري، فلا تحجب من رقابته بمجرد وجود حالة او وضع استثنائي

 (2006)قروف،  اهمها ما يلي: يفرضها عليها القضاء حتى عند وجود حالة استثنائية
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 السابقة  الدراسات

 سلطاتبتناولت العديد من الدراسات و الابحاث العلمية موضوعات مشابهة لموضوع البحث الحالي تتعلق 

 السابقة: دراساتالعامة، فيما يلي سرد لبعض ال الإدارةالقاضي الاداري و تحقيق الرقابة القضائية و قرارات 

كمه حمان تنفيذ ( التي كان عنوانها "مدى سلطة قاضي الالغاء في توجيه اوامر للادارة لض2015دراسة العتوم )

وامر ه الا" حيث هدفت الدراسة الى التعرف على مدى سلطة قاضي الالغاء في توجي-دراسة تحليلية مقارنة–

نونية و حكام القاى الامقارن من خلال الاطلاع علللادارة، و لتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي ال

تنفيذ  وعية وو اظهرت نتائج الدراسة ان دعوى الالغاء تخضغ لمبدأ المشرالاجتهادات القضائية و تحليلها، 

ى ان لدراسة علكدت االاحكام، و ان المسؤولية الجزائية و القانونية غير كافية لضمان تنفيذ حكم الالغاء، كما ا

قد تكون  غاء اوالتي يمتلك القاضي الاداري السلطة في توجيهها للادارة قد تصدر عقب صدور حكم الالالاوامر 

نهج بلاخذ امقترنة بمنطوق الحكم، و في ضوء النتائج السابقة اوصت الدراسة بضرورة توجيه المشرعين نحو 

ة مر للادارالاوا ي لسلطته في توجيه، و ضرورة استخدام القاضالإداريةالمشرع الفرنسي في مجال تنفيذ الاحكام 

 مان تنفيذ حكمه دون اي اعتراضات.لض

التعرف العامة" حيث هدفت الى  الإدارةاشكال الرقابة على اعمال ( التي كان عنوانها "2014دراسة دبابش )

اعمالها و العامة و  الإدارةالعامة، بالاضافة الى التعرف على مفهوم  الإدارةقابة على اعمال على اشكال الر

و القضائية و السياسية و البرلمانية، و لتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي  الإداريةمفهوم الرقابة 

من خلال تحليل الدراسات و الادبيات السابقة و التي تتعلق بموضوع الدراسة، حيث اظهرت نتائج الدراسة ان 

من الجانبين الاصدار و التطبيق، و ان  الإداريةية القرارات الرقابة تشغل دورا فاعلا في الحفاظ على شرع

اشكال الرقابة ترتبط مع بعضها البعض و يمكن ملاحظة ذلك من خلال تقارب الرقابة القضائية من الرقابة 

، كما اكدت الدراسة على ان الرقابة هي الوسيلة الوحيدة التي تساهم في الحفاظ على نزاهة و شفافية الإدارية

ضرورة دعم الاليات و القواعد القانونية للحفاظ على القرار الاداري، و في ضوء النتائج السابقة اوصت الدراسة ب



 
 

في  الإداريةالرقابة الشرعية، و ضرورة التخلص من الموظفين الذين يرتكبون تجاوزات في اصدار القرارات 

 العامة و التي تهدف الى تحقيق مصالحهم الخاصة. الإدارة

دفت الى ه( التي كان عنوانها "سلطات القاضي الاداري في توجيه اوامر للادارة" حيث 2012سة تمام )درا

ات و لمبرراالتعرف على مدى امكانية توفيق القاضي الاداري بين مقتضيات تطبيق مبدأ المشروعية، و بيان 

م المنهج ستخدااهداف الدراسة تم الاسس التي يتخذها القضاء سببا في رفض توجيه اوامره للادارة، و لتحقيق ا

للادارة  لادارياحظر توجيه اوامر القاضي منهج التاريخي ، و اظهرت نتائج الدراسة ان و ال المقارن التحليلي

مبدأ حظر أثر بتيعود لاسباب تاريخية خاصة بالقضاء الفرنسي، كما اكدت على ان القضاء الاداري الجزائري قد 

الجزائر  رنسا وفالاداري للادارة، و ان مبدأ الحظر الذي فرضه القاضي الاداري في توجيه الاوامر من القاضي 

ة التأديبي راءاتلا يجد اي تبرير او سند قانوني له، و في ضوء هذه النتائج اوصت الدراسة بضرورة تفعيل الاج

حمل عبء تي تتالجهة الحيال المتقاعسين و المعترضين و الرافضين للامتثال لاحكام القانون، و ضرورة تحديد 

 استحالة التنفيذ او صعوبته للحفاظ على النظام العام. 

فت قه" حيث هد( التي كان عنوانها "مبدأ المشروعية في القانون الاداري و ضمانات تحقي2011دراسة علاونة )

المصادر  د اهملقانون الاداري و ضمانات تحقيقه، بالاضافة الى تحدي الى التعرف على مبدأ المشروعية في ظل

ع ن خلال جميلي مالتي ينبثق منها مبدأ المشروعية، و لتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحل

ختلاف ناك اهالمعلومات من الادبيات و الابحاث ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث اظهرت نتائج الدراسة ان 

ي فلسطين ساسي فالتي يخضع لها الجميع، كما اكدت على انه بالرغم من ان القانون الافقهي في قواعد القانون 

عالج ي، كما لم وانينعالج موضوع القوانين المؤقتة الا انه لم يعالج القضايا التي تتعلق بنفاذ و سريان هذه الق

 الإدارةعمال موضوع مصادر مبدأالمشروعية بشكل واضح، كما اوضحت ان هناك رقابة قضائية على ا

بنود عض الالتقديرية، و في ضوء هذه النتائج اوصت الدراسة بضرورة تضمين القانون الاساسي الفلسطيني ب

ه سريان هذ مؤقتةالمتعلقة بمصادر مبدأ المشروعية، و ضرورة تضمين القانون الاساسي فيما يتعلق بالقوانين ال

 . عمال السيادية و التي تقوم بها الحكومةالقوانين، و ضرورة العمل على محاولة التضيق من الا

 

 التعقيب على الدراسات السابقة 

يختلف البحث الحالي عن الدراسات و الابحاث السابقة من عدة جوانب اهمها الهدف من اعداد البحث حيث هدف 

في الظروف  ةالإدارفي تحقيق الرقابة القضائية على قرارات البحث الحالي الى تحديد سلطات القاضي الاداري 

( فهدفت الى التعرف على مدى سلطة قاضي الالغاء في توجيه الاوامر 2015اما دراسة العتوم ) الإستثنائية

العامة، بالاضافة  الإدارة( الى التعرف على اشكال الرقابة على اعمال 2014للادارة، و هدفت دراسة دبابش )

و القضائية و السياسية و البرلمانية، اما  الإداريةفهوم الرقابة العامة و اعمالها و م الإدارةالى التعرف على مفهوم 

( فقد هدفت الى التعرف على مدى امكانية توفيق القاضي الاداري بين مقتضيات تطبيق مبدأ 2012دراسة تمام )



 
 

ة المشروعية، و بيان المبررات و الاسس التي يتخذها القضاء سببا في رفض توجيه اوامره للادارة، اما دراس

( فهدفت الى التعرف على مبدأ المشروعية في ظل لقانون الاداري و ضمانات تحقيقه، بالاضافة 2011علاونة )

الى تحديد اهم المصادر التي ينبثق منها مبدأ المشروعية، بالاضافة الى ذلك اختلف البحث الحالي مع بعض 

حيث تم استخدام المنهج ق اهداف البحث الدراسات و اتفق مع البعض الاخر في اختيار المنهج المتبع لتحقي

( 2011(، اما دراسة علاونة )2014و قد اتفق في ذلك مع دراسة دبابش )الوصفي لتحقيق اهداف البحث الحالي 

( فاستخدمت المنهج التحليلي المقارن، و 2015فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، اما دراسة العتوم )

  استخدمت المنهج التحليلي المقارن و المنهج التاريخي لتحقيق اهداف الدراسة.( 2012دراسة تمام )

 

 و التوصياتالنتائج 

 نتائج البحث 

الا انها  ،ثنائيةالإستفي الظروف و الحالات  الإستثنائيةلقواعد و السلطات العامة مجموعة من ا الإدارةتمارس 

لطات سعلى  تخضع الى الرقابة القضائية من قبل القاضي الاداري، و قد تم اعداد هذا البحث لتسليط الضوء

لبحث اث اظهر ، حيالإستثنائيةفي الظروف  الإدارةتحقيق ىالرقابة القضائية على قرارات القاضي الاداري في 

 جمللة من النتائج اهمها ما يلي:

ند وقوع عالعام  تتجاوز القانون الواسعة التي الإستثنائيةو الصلاحيات  وعة من السلطاتمجم الإدارة. تمنح 1

 حالة استثنائية تستدعي ذلك.

 .ئيةلإستثنااحتى في الظروف  الإدارةتلتزم بها مجموعة من الضوابط التي يجب ان  . يفرض القاضي الاداري2

لحهم و يق مصالعديد من التجاوزات و الانتهاكات لتحقا الإدارة. يمارس اصحاب النفوذ و السلطة من اعضاء 3

 غاياتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.

 ة.بط قانونيالا انها مقيدة و محددة بضوا الإستثنائيةفي الحالات  الإدارةسلطات على الرغم من توسع . 4

 . لحماية حقوقهم و حرايتهم فراد. ان القاضي الاداري هو الوسيلة الوحيدة التي يلجئ لها الأ5

 

 

 



 
 
 

 

 توصيات البحث

 

 التوصل اليه من نتائج يوصي البحث بمجموعة من التوصيات اهمها ما يلي: تم في ضوء ما

  قضاة الريب ، من خلال اعداد و تدالإدارةضرورة تفعيل دور القاضي الاداري في الرقابة على اعمال

 .الإدارةو تحقيق التوازن بينهم و بين  فرادلحماية حقوق و حريات الأ

  من  حول سلطات القاضي الاداري فيما يتعلق بحماية حقوقهم و حرياتهم فرادتوعية الأضرورة

 .الإدارةانتهاكات و تجاوزات 

  ف الظرو العمل على تطوير قواعد القانون لتصبح صالحة لكل الاوقات و الحالة بما في ذلكضرورة

 .الإستثنائية

  ور و نحو د و حرياتهم و فرادو حقوق الأ الإدارةضرورة توجيه الباحثين و الاكاديمين نحو قرارات

 سلطات القاضي الاداري في تحقيق الرقابة القضائية.
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